كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الماتن الذي من خلاله يتضح أنه لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص في القرينة المنفصلة فنحن نحملها على التخصيص، لماذا؟ هكذا قال: إن الأخبار الواردة عن أئمة الهدى (ع) ظاهرة في كون مضمونها الاخبار عن تلك الأحكام التي كانت مبينة من قبل النبي (ص)، وهي مورد التساؤل من لدن السائلين.

 والماتن يقول: ليس معنى هذا الكلام أن المعصوم لا ينسخ الحكم، يعني يقيد أو يخصص أو يغير، لكن معنى ذلك أن في السؤال والجواب من لدن السائل والمجيب كان لتبيان شيء واضح بين، ولو كان الأمر يعتريه احتمال النسخ لأفصح عن ذلك في بعض الأجوبة، بينما الأمر ليس كذلك، الروايات يظهر منها أنها بصدد تبيان تلك الأحكام التي كانت في عصر التشريع من لدن النبي (ص). 
ثم أردف قائلاً بأن ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين (ع)، الرواية تبين الوجه في اختلاف الناس، أيضاً شاهد حال على أن تبيان الأحكام من لدن أئمة الهدى باعتبار أنهم يشكلون الديمومة والاستمرار للمصطفى (ص)، والإمام أمير المؤمنين أيضاً بين اختلاف الناس في نقلهم للأحاديث عن النبي (ص)، ولم يبن أن من جملة الاختلاف في هذا الحديث الوارد عنه، من جملة الاختلاف أو السبب هو النسخ.

لكن طبعاً هذا الاستشهاد أو التتمة والتكميل ليس في محله، لأنه في بعض الأحاديث الأخرى بين فيها أن من جملة الاختلاف النسخ، وأن الحديث الوارد عن النبي (ص) ينسخ بعضه بعضه الآخر، فهذه التتمة كان حري بالماتن أن لا يأتي بها.
أيضاً يقول الماتن من المؤيدات القوية على أن القرائن المنفصلة إذا دار أمرها بين النسخ والتخصيص تحمل على التخصيص ما ورد في أن الروايات التي يعتريها شيء من الريب ويشوبها شيء من الضبابية، ماذا نعمل فيها؟ نعرضها على كتاب الله تبارك وتعالى، ونرجح بعضها، يعني بعض تلك الروايات على بعضها الآخر بالموافقة للكتاب، بعد، وبالتأخر الزماني، يعني نشوف الرواية المتأخرة زمانا ونأخذ بها، لأنها تصير مخصصة أو مقيدة، ولم تشر هذه الروايات، رواية العرض على كتاب الله تبارك وتعالى إلى أن المسألة ترجع إلى وجود روايات ناسخة.

نعم قد يبدو لأول وهلة أن بعض الروايات القائلة، ترجع إلى الرواية المتأخرة أو ترجع إلى الإمام الحي، هذه قد يستظهر منها المستظهر أن الرواية المتأخرة ناسخة، ولكن الأمر ليس كذلك كما ألمحنا، هذه تشير إلى أن بعض الأحكام فعليتها مربوطة بوجود الإمام الحاضر، وبمعنى آخر الإمام المعصوم (عليه السلام) عندما يقول لك: خذ بما ورد عني، واستند بما صدر مني، أو إلى ما صدر مني، يعني أن هذا الحكم هو الفعلي في حقك، وأن ما صدر عن جدي أو عن آبائي ليس الأمر فيه كذلك. 
ثم أورد الماتن ما يمكن أن يكون إشكالاً، أي أن بعض الأحكام ثابتة، لكن تأتي أحكام قد يستظهر منها أن ذلك الحكم الثابت، جرى عليه التعبير، كلنا نعرف الروايات التي وردت في الخمس، والتشديد فيها على أهمية وجوب دفع الخمس للمعصوم (ع)، هذه روايات، بعد، والروايات الأخرى التي جاءت وتقول إنه يعني لا يجب عليك دفع الخمس، وأنه حلال لك، يقول الماتن، أو الروايات الواردة في مسوغية صرف المكلف لزكاة أمواله، بينما هناك روايات تشدد على وجوب دفع الزكاة للإمام (ع)، اشلون نعمل بهذه الروايات؟ يقول واضح، الإمام (ع) له حكم نسميه الحكم الولائي، يصدره بمقتضى الظرف الزمني الذي يعيشه ناس في زمنه، فقد يكون الظرف الزمني يستدعي من لدن الإمام ذلك، بمعنى أن الإمام ماذا يقول؟ يعني لا تدفعوا الخمس في هذا الزمان، لعلنا نشاهد مثالاً لهذا، السيد السيستاني (يحفظه الله) عندما مرت ظروف قاسية وقاهرة على العراقيين قال لهم في فترة ما: كل منكم يتصرف في حقه الشرعي لدفعه للفقراء في منطقته، لأن كانت الظروف خانقة وقاسية، ولذلك يقول: هذه الأحكام التي وردت لبعض الناس في بعض الأزمنة تختص بمن وردت في حقه.

والخلاصة: أن الروايات تكاد أن تصل إلى درجة توجب الاطمئنان بأن هذه الروايات سيقت لتبيان الأحكام الشرعية دون أي تعديل، دون أي نسخ، هذا الروايات الواردة عن الأئمة (ع).

بس عندنا إشكال في روايات النبي (ص)، كيف؟ لأن الروايات الواردة من النبي أصلاً فسرت في بعض الروايات الواردة عن الأئمة بأن بعضها ينسخ بعضها الآخر، طيب الآن جاءت رواية عن النبي، وجاءت رواية أخرى، ونحن لا نعلم أن الرواية الأخرى ناسخة أو مخصصة؟ مع أن الرواية تقول نعم هناك بعض الروايات تنسخ بعضها الآخر، ففي مثل الروايات الواردة عن النبي (ص) كيف ندفع هذا الإشكال؟ 

يقول: هذا الإشكال أيضا دفعه سهل، ليش؟ لأن الروايات التي نعمل وهي جائية عن النبي (ص) مصدرنا لها ما هو؟ مصدرنا لها الأئمة، يعني نحن نأخذ بروايات النبي في سلسلة أحاديث معنعنة عن الأئمة (ع) عن جدهم المصطفى (ص)، فبالتالي الإمام لما يتحدث عن جده المصطفى يعني واضح يصبح بيان الإمام (ع) في غاية الوضوح، يعني بعد لا يعتريه ريب، لأنه ورد بلسان المعصوم (عليه السلام)، ونحن الإشكال أين؟ الإمام في مقام تبيان الإشكال على بعض العامة الذين لم يفقهوا معاني أحاديث النبي (ص) التي ينسخ بعضها بعضها الآخر، لكن الروايات الواردة عن أئمتنا عن جدهم المصطفى يعني هذا الأمر فيها لا يرد.
إن قلت: طيب نحن أيضاً نريد أن نعمل ببعض الروايات الواردة عن الصحابة عن النبي (ص)!

يقول: لعل هذه الروايات الواردة عن بعض الصحابة قليلة جداً، بحيث لا تكون مورداً بالنسبة إلينا يدور فيها الأمر بين التخصيص والنسخ لنقع في إشكال ونقول أي الأمرين هو الراجح أو المأخوذ به في مقام استنباط الحكم الشرعي من هكذا روايات؟ بل الماتن يقول: مو بس قليلة، لا يستبعد أن يقول لا يوجد هكذا روايات وردت عن بعض الصحابة الذي نحن نثق مثلاً بعدالتهم وتقواهم ويدور الأمر فيها بين النسخ والتخصيص لتقع مورداً للإشكال، يعني هذا منتفي، فلا يشكل علينا بذلك.

بعد أن يتمم هذا المطلب ويظهر منه الجلاء والوضوح إلى الغاية، لأنه في مسألة الشك في دوران القرينة المنفصلة بين النسخ والتخصيص فالمتعين بهذه القرائن التي أوردناها، بل الشواهد والأدلة أننا نحمل القرينة المنفصلة على التخصيص والتقييد والإيضاح والحكومة، ولا نتصور لهذه القرائن، أو نستبعد أن تكون هذه القرينة ناسخة..

الآن نبين مطلبا آخر...

كلامنا أين؟ يكون ننتبه، عندنا عام أو مطلق، ثم جاءت قرينة منفصلة بعد كذا سنة، ودار أمرها بين النسخ والتخصيص أو التقييد أو الحكومة...
يقول الماتن هذا متى يأتي؟ لابد أن نعي متبصرين بأن ما ورد من عام أو من مطلق أو من دليل محكوم، من ظاهر يعني، ظاهر، يكون هذا الظاهر أين وارد؟ يعني مفهوم، والمراد الجدي منه غاية في الوضوح، مثلاً هكذا ورد: أكرم العلماء، عن النبي (ص) نحن عارفين اش يقصد النبي بالعلماء، من العلماء؟ العلماء بالله تبارك وتعالى، العالم هو العالم بالله تبارك وتعالى الذي عنده تذكر للحق تبارك وتعالى في آناء الليل والنهار، بعد لا يكون بس في أطراف، أناء الليل والنهار، عرفنا، يعني دائما دائم الذكر، فلما يقول العالم، نحن نعرف مصداق العالم بالمراد الجدي، فيما بعد إذا وردت القرينة المنفصلة هذا عاد يأتينا المراد، أن هذه ناسخة، مخصصة، يصير الكلام، يعني أولاً لابد أن يكون لدينا المراد الجدي من الكلام الصادر من المعصوم (عليه السلام) غاية في الوضوح، يعني يصل إلى درجة الاطمئنان والقطع، ليش؟ لأنه واضح لذا ما ندري نحن قال أكرم العالم، ولعل العالم يراد به عالم مخصوص أصلاً، الألف واللام هذه مو للجنس، عالم معروف مخصوص، هذا ما نقدر نقول أكرم العالم بعد ورود القرينة المنفصلة مثلا، تصير تلك القرينة المنفصلة يدور الأمر فيها مثلاً بين النسخ والتخصيص، لأن نحن ما ثبتنا العرش حتى ننقش، فإذن أولاً نعرف أن هذا الحديث الوارد عن النبي (ص) أو عن المعصوم (عليه السلام) صدر والمراد منه بين الوضوح، واضح، بعد ما نحتمل وجود لبس أو يعتريه إبهام، بعد أن يكون ذلك نجيء للقرينة المنفصلة، يعني في الرتبة كم؟ نمرة اثنين، ونقول هذه القرينة المنفصلة هل تتساوى في ظهورها مع ما ورد، ومعروف المراد الجدي منه أم هي أقل ظهور؟ فنجيء نعمل القواعد التي مرت لدينا وعندنا، القاعدة أن نحن اش قلنا نقدم؟ الأقوى ظهورا، نشوف هذا الطريق، والله أقوى، قال: أكرم العالم، وشككنا ترى العالم يراد به العالم بالفقه فقط، فقط الذي يعرف الأحكام الشرعية، أو لا، العالم عندما يرد في روايات المصطفى (ص) يراد به لا، مو العالم بالفقه، العالم بالله، قد لا يكون فقيها، هو ما يعرف الحكم الشرعي، بس تقي نقي قلبه متعلق بالله، يجيء هذا الحديث الثاني الذي ما ندري ناسخ وإلا مخصص؟ فإن كان أظهر من الأول حملنا ما ورد أولاً على ما صدر ثانياً، ليش؟ لأن الترجيح للأقوى ظهوراً، وإن كان الأول أقوى أخذنا بالأول، وقلنا الثاني شيدلل عليه؟ يعني على مرتبة من الرجحان مثلاً، كما مر علينا، فإذن نحن ماذا نعمل، يعني في هذا الباب؟ نقول هكذا: كلما ورد من الأحاديث في المرتبة الثانية إذا كان أقوى ظهوراً فهو وارد على ما ورد أولا الذي هو أخفى ظهوراً، ليش؟ لأنه يرفع الموضوع كما مر علينا، فيه عندنا ورود، في مثالنا مثلاً لو قلنا: أكرم العالم، وكان العالم ماندري هذا العالم بالله أو العالم بالفقه، ثم جاء الحديث الثاني وقال إن العالم هو العالم بالله تبارك وتعالى الذي لا يغفل ولا يسهى عن ذكره جل وعلا، شيصير؟ واضح، ذاك كان ظاهر، وهذا أظهر، فيرتفع موضوع، يعني حمل العالم على العالم بالفقه ويتعين المراد الجدي بواسطة هذا الدليل الثاني الرافع لموضوع الحديث الأول، يعني الرافع للبس الموجود في الحديث الأول.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

